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  الملخص

أجل إشباع تعد الصفقات العمومیة أهم وسیلة تعتمد علیها الدولة وإداراتها في تنفیذ مخططاتها من

، ومن ثم ترصد لها أغلفة مالیة معتبرة، وهي بذلك أهم قناة یتحرك فیها المال العامبحیث الحاجات العامة، 

  .تشكل مجالا خصبا للفساد بكل صوره لإساءة استعمالها أصبحت

. لدولةلذا فإن البحث على آلیات الوقایة من الفساد ومكافحته و معالجة عوامل تفشیه، یعد من أولویات ا

، القائم بتراتیب الصفقات العمومیةومن بین أهم التدابیر الواجب اتخاذها في هذا الصدد، الاهتمام بالموظف العام  

ت الحاجة الماسة إلى وضع النظم وعصبها المحرك في أداء نشاطاتها، لذلك ظهر للإدارة الممثل الحقیقي و 

، على أن یحاط تطبیق هذه القواعد بضمانات وتعزیز سبلهاامالقواعد التي تحقق الحمایة القانونیة للموظف العو 

  .تجعله في مأمن عن التعسف،  وقایة وحمایة له من كل فساد مرتقبوالتيكافیة لتحقیق العدالة الممكنة 

  .موظف عام، صفقة عمومیة، فساد، حمایة قانونیة، وقایة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:
Public transactions are the most important means on which the state relies to satisfy 

public needs, so that they are allocated significant financial covers of public funds, and thus 
become a fertile area for corruption in all its forms for abuse.

Research on the mechanisms to prevent and combat corruption is a priority for the 
State. One of its measures is to pay attention to the public official in charge of public 
procurement arrangements, which requires the establishment of rules to achieve his legal 
protection, provided that their application is adequately safeguarded to achieve justice and 

prevent any corruption.

KEY WORDS: Publi official , public transaction, corruption, legal protection, prevention.
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  مقدمة

تعتمد ة، فالسلطة الإداریة تعتبر الصفقات العمومیة أداة أساسیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة في الدول

لتنمیة، لذا كان لابد من لوتحقیقاهذا النشاط من أجل تحقیق برامجها، إشباعا للحاجات العامة، علىكثیرا 

.إحاطتها بإجراءات خاصة، وحمایتها بتنظیم قانوني متمیز یكفل تحقیق الأهداف المرجوة من اعتمادها

لة من النصوص القانونیة و التنظیمیة، من أجل ضمان لذا حرص المشرع الجزائري على تنظیمها بجم

-15وكان آخرها المرسوم الرئاسي رقم . والاستخدام الحسن للمال العام فعالیتها في تحقیق النفع العام،

  .1التنظیم القانوني الحالي للصفقات العمومیة247

لمقرر لصحتها، و الذي وبالرغم من أهمیة وجدیة هذا النص القانوني باعتباره الإطار الشرعي ا

، وحدد التي كرسها في كافة مراحل إعدادهارتب معظم المبادئ والقواعد المتعلقة بالصفقات العمومیة

ومراقبة قانونیتها تنفیذها، وكذا دور واختصاص لجان الصفقات في تنظیمهاطرق وإجراءات إبرامها و 

مام على القائمین بها والموظفین المكلفین بإتمام ، إلا أن فعالیته لا تكتمل، إلا بتسلیط الاهتومشروعیتها

أساسیةوسیلةخاصة وأن الصفقات العمومیة و باعتبارها . إجراءاتها والمشرفین على عملیة تنفیذها

أصبحتالشاملة في الدولة، وترصد لهذا الغرض أموال ضخمة لتجسیدها میدانیا،التنمیةبرامجلتجسید

تعد المجال الخصب الذي ینتشر فیه الفساد الفساد، بل وإنها ي ظاهرةلتفشمجالأبرزذات الوقتفي

  .الإداري بمختلف صوره 

لذا كان لزاما على المشرع تحدید أهم الخروق والتجاوزات المرتبطة بالصفقات العمومیة وتجریمها، 

ة لصفقات العمومیخاصة وأن التنظیم القانوني ل- ، 2مكافحتهبموجب قانون الوقایة من الفساد و وهو ما تم 

الذي حدد مختلف صور الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة إجمالا، ، و - الحالي لم یتعرض لهذه المسألة

والواردة تحت عنوان 26من أجل ردع كل تصرف یمس بتراتیبها وإجراءاتها، والمتمثلة في المادة 

الرشوة في مجال " منه المعنونة ب 27، والمادة "الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة"

من نفس القانون والمتعلقة بجریمة أخذ فوائد بصفة غیر 35، بالإضافة لنص المادة "الصفقات العمومیة

تبر ـــــــصات والمزایدات والتي تعـــــنها المناقــــلات والتصرفات القانونیة، ومــــعض المعامــــــقانونیة في ب

  . صفقات عمومیة 

یث یشترط في جرائم الفساد المنصوص علیها في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  أن یكون ح

الجاني موظفا عمومیا، وتعد هذه الصفة هي الركن المفترض في جمیع هذه الجرائم بما فیها الجرائم 

امة وقیامها العالمتعلقة بالصفقات العمومیة، ذلك أن الموظف العام یعد الركیزة الأساسیة لسیر الإدارة 

وتتبع ، الإشراف على تنفیذهاعملیة إبرام الصفقات العمومیة ورقابة إجراءاتها و منهابمختلف وظائفها، و 

كل تراتیبها حتى نهایة الإنجاز والتسلیم، ومن ثم فالموظف العام هو القائم بكل شؤون هذا النشاط الإداري 

  تفانم المسندة إلیه بكل إخلاص و هاـــــــــب علیه القیام بالمــــــــــثم وجباع الحاجات العامة، ومن ـــــــــــالهام في إش
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  .ومصداقیة، باعتباره محور صلاح أو فساد الإدارة 

ذلك أن الفساد المتفشي في الإدارات العمومیة ولاسیما في مجال الصفقات العمومیة، یرجع في 

أهم قناة یتحرك فیها المال وهذا باعتبارها تشكل أصله إلى الموظف العام القائم بهذا النشاط الرئیسي

مضاره على الدولة والإدارة والمواطن وكذا على ى، وأهم بؤر الفساد المالي والإداري، الذي لا تخفالعام

ونیة العمل على إصلاحه، وإحاطته بالحمایة القانالاهتمام بهذا العنصر الفعال و لذا وجب. المال العام

خاصة وأن الإدارة لا تساوي إلا ما یساویه الموظف العام الساهر على حمایة ، ن الفساداللازمة لوقایته م

  .المصلحة العامة، وأن أي فساد یطالها یتحمل مسؤولیته 

ولعل أهمها الاهتماممن الفساد، و حمایته عن أطر وقایة الموظف العام البحثوهذا الأمر یحتم 

ما هي سبل تعزیز الحمایة القانونیة للموظف العام :ل التساؤل عنالحمایة القانونیة المقررة له، من خلاب

  من أجل وقایته من الفساد في مجال الصفقات العمومیة ؟ و ما هي آلیات تفعیلها ؟ 

من خلال المنهج التحلیلي في معالجة هذا الموضوع الاعتماد علىإجابة على هذه الإشكالیة سیتم و 

  : التعرض للعناصر التالیة

طبیقه على الموظفین القائمین علىوتمفهوم الموظف العام في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته/ أولا

  الصفقات العمومیة، 

  .مظاهر الحمایة القانونیة المقررة للموظف العام القائم على الصفقات العمومیة محل التعزیز/ ثانیا 

  . قائم على الصفقات العمومیة ووقایته من الفسادسبل تعزیز الحمایة القانونیة للموظف العام ال/ ثالثا 

مفهوم الموظف العام في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته و تطبیقه على الموظفین القائمین / أولا

  على الصفقات

تتمیز جرائم الفساد المنصوص علیها في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  ومنها جرائم الصفقات 

تبار الجاني موظفا عمومیا، وتعد هذه الصفة هي الركن المفترض في جمیع هذه الجرائم، العمومیة في اع

لذا وجب تحدید مفهوم الموظف العام في جرائم الفساد ثم تطبیقه على القائمین على تراتیب الصفقات 

ساد، وهذا على ـــــــلنا البحث عن سبل حمایته و وقایته من كل فىسنـــــــحتى یت،العمومیة إبراما وتنفیذا

  :النحو التالي 

من القانون رقم02تنص المادة : مفهوم الموظف العام في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته/ 1

  " موظف عمومي:""على أن"ب"المعدل والمتمم فقرة 01- 06

كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا، أوفي أحد المجالس الشعبیة - 1

المحلیة المنتخبة، سواء أكان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، 

.بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته 

  فة في ـــاهم بهذه الصــــتا وظیفة أو وكالة بأجر، أو بدون أجر، ویســـــكل شخص آخر یتولى ولو مؤق- 2
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أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها ، أو خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة 

.أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

  ".أومن في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهمال شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي،ك- 3

مم من اتفاقیة الأ02الموظف العمومي الوارد بالمادة هذا التعریف مأخوذ من تعریف، فإن وللعلم

وهو تعریف یختلف تماما عن تعریف . 3المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادقت علیها الجزائر بتحفظ

كل عون االموظف العمومي الوارد بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، والذي یفید بأنه یعتبر موظف

على أن یكون الموظف تجاه عین في وظیفة عمومیة دائمة، ورسم في رتبة في السلم الإداري ، كما نص 

  .4الإدارة في وضعیة قانونیة أساسیة وتنظیمیة

الوارد بقانون الوقایة من الفساد ومكافحته أوسع، إذ " الموظف العمومي"وعلیه فإن مصطلح 

  :یتضمن أربع فئات متباینة أضفى على كل المنضوین تحتها وصف الموظف العام وهي

.ة و القضائیةذوو المناصب التنفیذیة و الإداری- 

.ذوو الوكالة النیابیة- 

.وكالة في مرفق عام، أوفي مؤسسة عمومیة أوفي مؤسسة ذات رأس المال المختلطمن یتولى وظیفة أو - 

.5من في حكم الموظف العمومي- 

ومنه فإن وصف الموظف العام في هذا المجال شمل عدة فئات وتم إطلاقه على أشخاص لم 

ي العام للوظیفة العامة، والذي سبق وأن حدد مفهوم الموظف العام ونوه بأن هذا یتضمنهم القانون الأساس

القانون الأساسي یطبق على الموظفین الذین یمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومیة، كما 

ستخدمي ــــــتخدمین العسكریین والمدنیین للدفاع الوطني ومــــــضوع كل من القضاة والمســـــأفاد بعدم خ

  .6البرلمان لأحكامه

وعلى ذلك فقد سلك قانون العقوبات الجزائري في تحدید مفهومه للموظف العام مسلكا وسطا بین 

التشریعات التي أخذت بمبدأ الذاتیة ، وتلك التي نبذته ، فسكت عن إیراد تعریف للموظف العام یتصف 

تباع اریفه إلى المفهوم الإداري له، بل آثر بالعمومیة والشمول في نصوصه، ولم یستصوب الرجوع في تع

أسلوب التعداد الحصري في تحدیده لمفهوم الموظف العام، بأن أورد فئات و طوائف معینة و اعتبرها بناء 

على نظرة موضوعیة للمهام التي یقومون بها موظفین عمومیین، تسري علیهم سائر أحكامه، مدرجا 

عمومیین طبقا لقواعد القانون الإداري، مما یظهر اتجاهه إلى ضمنهم أشخاصا لیسوا من الموظفین ال

  .7توسع في تحدید مفهوم الموظف العام بعدم الوقوف عند مفهومه الإداري

ومن خلال ما سبق عرضه تتجلى نیة المشرع ورغبته الملحة في محاربة الفساد في كل المجالات 

ریم، الذي لا ینحصر وصف الجاني فیه في الموظف التي لها علاقة بالمال العام وهذا بتوسیع مجال التج

  .بمفهومه الاصطلاحي الإداري ، بل یمتد لیشمل كل الشاغلین و العاملین في الفئات والأوضاع السابقة 

  ساد ومكافحته وإضفاء هذه الصفة على ـــیع دائرة الموظفین بقانون الوقایة من الفــــوللتوضیح فإن توس
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بدعة من المشرع الجزائري، ولكن هذا التوسیع درجت علیه العدید من العدید من الأشخاص لیس

التشریعات والتنظیمات القانونیة المقارنة، أبرزها التشریعات العربیة كالمشرع اللیبي، المشرع السعودي 

وهذا ،8والمشرع المغربي، وكذا المشرع السوري إلى جانب المشرع المصري، وحتى المشرع الفرنسي

. اهرة الفساد الخطیرة على المال العام أساسا مكافحة لظ

تطبیق مفهوم الموظف العام في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على القائمین على الصفقات / 2

بعملیة إبرام الصفقات العمومیة وإتمام إجراءاتها والإشراف علیها، ینطبق علیهم إن المكلفین:العمومیة

وبما أن معظم جرائم الصفقات . ي قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهوصف الموظف العام المحدد ف

ارتكاب العمومیة المحددة حصرا في هذا القانون تشترط هذا الوصف في مرتكبیها لقیامها، فإنه یمكن توقع 

بخاصة الأشخاص الواردة في هذه الجرائم من الأشخاص المكلفین بعملیة إبرام الصفقات العمومیة و

  :دناهالأمثلة أ

من قانون الصفقات العمومیة بأن الصفقات لا تصح ولا تكون نهائیة إلا إذا 04فقد أفادت المادة - 

وافقت علیها السلطة المختصة، وهذه الأخیرة تختلف باختلاف المصلحة المتعاقدة المكلفة بإبرامها كالوزیر 

المدیر ول الهیئة الوطنیة المستقلة،مسؤ فیما یخص صفقات الدولة ، الوالي فیما یخص صفقات الولایة أو

بالإضافة . المدیر فیما یخص المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري، ومسؤول الهیئة العمومیة العام أو

للمسؤولین المكلفین الذین تفوض لهم مهمة إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة طبقا للأحكام التشریعیة 

. والتنظیمیة المعمول بها

ددین أعلاه یندرجون ضمن فئة ذوي المناصب التنفیذیة والإداریة أي الفئة الأولى حالمفالأشخاص

في حین أن رئیس المجلس الشعبي ،من فئات الموظفین المحددة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

  .ة النیابیةالبلدي الذي یوافق على صفقات البلدیة یندرج ضمن الفئة الثانیة فهو من الأشخاص ذوي الوكال

صالح المتعاقدة بمختلف أنواعها كما أن أعضاء لجان الصفقات العمومیة سواء تلك الخاصة بالم- 

، نجد معظم المشكلین لها ینتمون إلى الفئة الأولى، على الرغم من 10وكذا اللجان القطاعیة9تدرجاتهاو 

  .اضعین لهااختلاف وتنوع جهات تعیینهم، أو انتماءاتهم الوظیفیة والوصایة الخ

علما وأن أعضاء بعض اللجان قد ینتمون لأكثر من فئة من الفئات السابقة، مثل لجنة الصفقات 

الولائیة تتشكل من الوالي أو ممثله رئیسا وهو من الفئة الأولى، ثلاثة ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي 

  . 11یابیةوهم یندرجون ضمن الفئة الثانیة أي من المنتخبین ذوي الوكالة الن

من 160/1لجان الصفقات العمومیة المكلفة بالرقابة الداخلیة، إذ تنص المادة ىهذا دون أن ننس

تحدث المصلحة المتعاقدة في إطار الرقابة الداخلیة لجنة " : على أنه247- 15المرسوم الرئاسي رقم 

سعار الاختیاریة عند الاقتضاء ، دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحلیل العروض والبدائل والأ

، وتتشكل هذه اللجنة من موظفین مؤهلین " لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض"تدعى في صلب النص 
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طبق أیضا علیهم ـــــــضاء هذه اللجان ینـــــــــفأع....".تابعین للمصلحة المتعاقدة یختارون لكفاءتهم

  .المعدل والمتمم 01- 06قانون رقم ف الموظف العام المحدد بموجب الـــــــوص

وعلى ذلك و بالرجوع لقانون الصفقات العمومیة نجد أن جل القائمین على إجراءاتها، و على 

منه ، 6اختلاف المصالح المتعاقدة المكلفة بإبرام الصفقات العمومیة كما هي محددة بموجب المادة 

لة إبرامها، أو أثناء تنفیذها، وحتى في عملیة ینطبق علیهم وصف الموظف العمومي ، وهذا سواء في مرح

الرقابة علیها ، فكل أعضاء لجان الصفقات العمومیة أصلیین ومستخلفیهم یعتبرون موظفین عمومیین 

  .بمنظور قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

ة ، وعلى وإسقاطا لمفهوم الموظف العام المحدد بقانون الفساد على القائمین على الصفقات العمومی

موظف عام حسب ما اشترطته طرف سبیل المثال لا تقع جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة إلا من 

الذي من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ، أین تم حصر ارتكاب هذه الجریمة في الموظف35المادة 

أو المقاولات ، أوفي الموظف جزئیة على العقود أو المزایدات أو المناقصاتیدیر أو یشرف بصفة كلیة أو 

هذا لأن الطبیعة أو یكون مكلفا بتصفیة أمر ما ، والذي یكون مكلفا بإصدار إذن بالدفع في عملیة ما 

، بالرغم من سعي المشرع لتوحید صفة تفرض مدلولا خاصا للموظف العموميالخاصة لهذه الجریمة 

  . الفاعل في جمیع جرائم الفساد 

  الحمایة القانونیة المقررة للموظف العام القائم على الصفقات العمومیة محل التعزیز مظاهر / ثانیا     

فقد تقررت له حمایة قانونیة بنشاطاتها،باعتبار الموظف العام العنصر الحیوي لقیام الإدارة العامة 

وقتمنممیزة ، تتجلى في العدید من المجالات و تشمل مختلف نواحي حیاته الشخصیة والوظیفیة ، و

  . التحاقه بالوظیفة إلى غایة انقطاع العلاقة التنظیمیة الوظیفیة بینه و بین الإدارة المستخدمة 

أجل من وتشكل هذه الحمایة القانونیة ضمانات للموظف العام من أجل تقویة مركزه القانوني ، 

نینة ، لذا فهي تتخذ أدائه النشاطات و الأعمال المنوطة به على الوجه الحسن و بكل مصداقیة و طمأ

مجالات و مظاهر هامة في المسار الوظیفي للموظف ، و التي یجب أن تعزز و تفعل و تجدد في كل 

مرة ، و تراجع وفق التطورات الحاصلة في المجتمع ، وقایة له من كل شبهة و حمایة له من كل فساد ، 

  .ة للموظف العام الذي تعود جل أسبابه لعدم فعالیة و ضعف أدوات الحمایة المقرر 

لذا وجب التعرض لأهم مظاهر الحمایة القانونیة الواجبة التعزیز لوقایة الموظف العام من كل فساد 

  :  في مجال الصفقات العمومیة ، و هذا على النحو التالي

تنحصر الحمایة أو الضمانات في مجال : )التوظیف(الحمایة في مجال الالتحاق بالوظیفة العامة / 1

للوظیفة تطبق ائف العمومیة باعتبار أن المترشحیف أساسا في مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظالتوظ

ل علیه قواعد المساواة حتى یصبح موظفا ، و في مبدأ الجدارة الذي یقوم على مبدأ المسابقات كأفض

  .الوظائف العمومیة إجراء لانتقاء المترشحین لتولي
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  الالتحاقمبدأ لتحقیق العدالة والإنصاف من أجل ـوجد هذا ال:ائف العامةالمساواة في تولي الوظمبدأ/ أ

ومقتضاه عدم تفضیل أي فئة على غیرها في شغل . بالوظائف العامة وتحقیق الحمایة في ممارستها 

الوظائف العامة، فلكل مواطن حق التقدم لشغلها، وهي مساواة قانونیة، بمعنى أنه یلزم فیمن یتقدم لشغل 

یفة كل ما یتطلبه القانون من شروط ومؤهلات علمیة، وهذه الشروط یجب أن تكون عامة ومجردة الوظ

  .12على نحو یتیح للمواطنین جمیعا فرصا متكافئة في التقدم لشغل الوظائف العامة

في المادة 13ونظرا لأهمیة هذا المبدأ في عملیة التوظیف بصورة قانونیة فقد نص الدستور الجزائري

یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى ":ه على أنه من63

تجعل منه ضمانة لكل دستوریة،فإن مبدأ المساواة یتسم بقوة علیهو ". غیر الشروط التي یحددها القانون

جب القانون الأساسي وهو ما تأكد أیضا بمو .الوظائفمن تتوفر فیه الشروط القانونیة المطلوبة في شغل 

  .منه 74للوظیفة العامة في المادة 

یعتبر مبدأ الجدارة من المبادئ الهامة التي تكفل اختیار : مبدأ الجدارة في تولي الوظائف العامة/ ب

الكفاءة أساسا لاختیار الموظف ؤولیاتها فهو یجعل من الصلاحیة و أفضل العناصر القادرة على تحمل مس

مختلف التشریعات على تكریسه بوضع قواعد و آلیات لاختیار أفضل وأصلح العناصر تلالعام ، لذا عم

، إلا أنه یحظى بالحمایة في الدستورورغم عدم ورود نص صریح یكرس هذا المبدأ. لشغل الوظیفة 

اد المو كما تم تكریسه في العدید من.التوظیفهذا نظرا لأهمیته في و الدستوریة لارتباطه بمبدأ المساواة 

  .العامةالقانونیة في القانون الأساسي للوظیفة 

فقد عملت الجزائر وفي مختلف تطورات تشریعات الوظیفة العامة على تبني مبدأ الجدارة 

یظهر ، و والاستحقاق في التوظیف العمومي رغبة منها في النهوض بمستوى مؤسساتها وإدارتها العمومیة

ا الجزائر في اختیار موظفیها العمومیین ، والمتمثلة أساسا في ذلك جلیا من خلال الأسالیب التي اعتمدته

المسابقات عن طریق الاختبارات والمسابقات على أساس الشهادات، بحثا عن الكفاءات والأجدر بمزاولة 

  .14وظیفة عمومیة لضمان أدائها على الوجه المطلوب

ئمین على الصفقات العمومیة، بل وبناء على المبدأین الهامین أعلاه یتم اختیار الموظفین القا

، والإشراف إتمام إجراءاتهاووجب تفعیلهما في هذا المجال تحدیدا، لأن عملیة إبرام الصفقات العمومیة و 

، العملیةلى قدر هام من الكفاءة العلمیة و مراقبتها، تحتاج لجهاز بشري عو على عملیة تتبعها في التنفیذ 

الوعي والمسؤولیة حول المهام المسندة لهم في مجال علم على مستوى هام من الا ب أشخاصتتطلو 

دورها في إشباع الحاجات العامة تحرك فیها المال العام ، وكذا یالصفقات العمومیة، باعتبارها أهم قناة 

  .15ذلك إلا بتطبیق المبدأین أعلاه بكل صرامة و شفافیة و نزاهةىولن یتأت. تحقیق التنمیة المنشودة و 

القدرات بغرض صون ورعایة المهارات و :القانونیة للموظف في إطار التسییر الوظیفي الحمایة/ 2

تقدمه في مساره المهني، لا بد من كفالة حقه في مجال التكوین و ضمان استقراره العلمیة للموظف العام و 

  هذا على فساد و ـــــــــــها حمایة له من الـــــــــــي یشغلیفة التـــــــبالوظبه و للارتقاءتمرار ــــــــیلهما باســ، وتفع16والترقیة
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  :النحو التالي 

كرس المشرع الجزائري الحمایة للموظف : الحمایة القانونیة للموظف العام في مجال التكوین/ أ

فقد أفاد القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة بأنه یتعین على الإدارة العمومي في مجال التكوین،

ترقیته ضمان تحسین تأهیل الموظف العام و ورات التكوین وتحسین المستوى بصفة دائمة، قصد تنظیم د

وظف العام بالأسالیب والخبرات وهذا لأن التكوین یعمل على تزوید الم. 17المهنیة، وتأهیله لمهام جدیدة

المهام الوظیفیة المستقبلیة یعده للقیام بالمهارات الحالیة، و رف و االاتجاهات السلیمة اللازمة لاستخدام المعو 

عملیة التي من خلالها یتمكن الموظف العام من فالتكوین هو ال.وفق مخطط علمي لاحتیاجاته التدریبیة 

  .18تنمیة قدراته العلمیة والعملیة، وتزویده بالمعلومات اللازمة بغرض تحسین أدائه الوظیفي

قنیة الصفقات العمومیة الأحوج إلیه بحكم توالتكوین بهذه المقومات یكون الموظف القائم بتراتیب

تشترط خبرات عدیدة ومتنوعة تنوع ، لاعتمادها على حسابات وتقدیرات كمیة وكیفیةمادة الصفقات،

. حتى آلیات رقابتها وتتبع مراحل إنجازهاالیب إبرامها، أو طرق تنفیذها و مجالاتها، سواء من حیث أس

ظیم القانوني للصفقات العمومیة التنمستفیض لنصوصعلاوة على حاجة هذا الموظف للشرح ال

التطبیق المتلاحقة التي تتطلب التفصیل والتوضیح، و التنظیمات المرتبطة به، لاسیما مع كثرة تعدیلاتهو 

  .والإعمال الفعلي لأحكامه، والتي لا یمكن استیعابها وتحصیلها إلا عن طریق التكوین المستمر

والعملي الواجب ضمانه للموظف القائم على الصفقات العمومیة وعلاوة على التكوین العلمي 

لوقایته من الفساد، فإنه أیضا بأمس الحاجة إلى التكوین الأخلاقي والدیني، في النزاهة والقیم الإنسانیة 

تجنب مضار الفساد، ویلزمه توعیة مستفیضة الإخلاص الله في العلم والعمل والروح الوطنیة، لتوخي و و 

  .فساد ومخاطره على جمیع فواعل المجتمع لباوصارمة 

وق الموظف العام،تعتبر الترقیة من أهم حق: الحمایة القانونیة للموظف العام في مجال الترقیة/ب

على زیادة في المستوى لأنها تتعلق بتحریكه من مستوى إداري أقل إلى مستوى أعلى، فهي تنطوي

مشرع بأهمیة كبیرة من خلال مجموع النصوص القانونیة المنظمة لذا أحاطها ال. الدرجة المالیة الوظیفي و 

  .، لأنها من الدعامات الأساسیة التي تقوم علیها الوظیفة العامة 19لتراتیبها و إجراءاتها

فنظام الترقیة یحمل في طیاته أهدافا سامیة، وأهمیة كبرى تفرضها عدة أسس ومبررات نفسیة 

مبررات فكرة تحقیق الصالح العام هذا النظام القانوني، ومن أهم هذه الوقانونیة ومالیة، تحتم وجود مثل 

حسن سیر المرافق العامة بانتظام وباضطراد، ومن ثم تحقیق مصلحة الموظف العام المادیة والمعنویة، 

  .20وتحقیق مصلحة الموظفین المتعاملین مع الجهاز الإداري

هي فوظف في إثبات ذاته في العمل الوظیفي، أن الترقیة تهدف إلى إشباع حاجات الملاریبو 

تنطوي على معاني التقدیر والتكریم للموظف فتدفعه إلى أن یكون عنصرا فاعلا، لا مجرد آلة صماء 

إلا أنه یطمح ، تعمل ضمن نطاق الجهاز الإداري، فالموظف ورغم سعیه للحصول على المقابل المادي

  البناء داخل هارات عملیةـــــه من قدرات علمیة ومأفضل ما عندقیق ــإلى أعلى المناصب التي تمكنه من تح
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في مجال الصفقاتفترضةـــــوهي الأمور الم. الوظیفي تضمن له الاستقرار والأمنالوظیفي، و

  .متجددةالتي تتطلب عناصر فاعلة و ذات مهارة و خبرة ،العمومیة

ه ردا من الفساد و مخاطره، لأن انشغاله على ذلك فإن تفعیل حق الترقیة للموظف العام یكون لو 

یكون منصبا على مهامه الوظیفیة وإخلاصه لشؤونها، وبالتالي تجنب أي مساس أو إخلال بها، رغبة في 

  .الترقیة السریعة 

، الراتب الدافع الرئیسي للموظف العام في شغل الوظیفةیعتبر: الحمایة القانونیة في مجال الراتب/ج

فالمفروض أن الوظیفة العامة تضمن للموظف العام . لامتیازات التي یتمتع بها بمناسبتها أهم الحقوق و او 

تحت مسؤولیته، و یقیه سبل البحث عن الكسب من ینضوونالعیش الكریم ولمن یؤمن لهامحترمامرتب

لذي مصادر أخرى قد تنتفي مع مهامه الوظیفیة أو تتعارض معها، أو تخل بواجباته حیالها، الأمر ا

  .أن الراتب هو ثمرة عمل جاد ومضنوالمؤكد. یجعله في منأى عن الفساد 

  حقوقالأهم ، وهذا باعتباره العامفالراتب یعتبر من أهم مظاهر الحمایة القانونیة المقررة للموظف 

لك وعلى ذ. المترتبة على أدائه الوظیفة العامة على الإطلاق، فهو مقابل الخدمة التي یقدمها للإدارة 

یتعین على الدولة مراعاة العدید من الأسس و القواعد لتحدید رواتب موظفیها، بهدف تحقیق رضا هؤلاء 

بالرواتب التي یتقاضونها، فإحساس الموظف بالرضا فیما یتعلق براتبه یعد شرطا أساسیا لفعالیة الجهاز 

الرضا به، لهذا یتعین احترام فلیس المهم حجم الراتب ومقداره الذي یتقاضاه، بل إحساسه ب. الإداري 

، وهذا لتحقیق الرضا والقبول 22فواعتبار تدرج الوظائ21اعتبارین أساسیین، اعتبار تماثل الرواتب

  .23بالرواتب التي یقضاها الموظفون في الإدارة

یتقاضى علاوات ، تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه وبالإضافة إلى المرتب المذكور أعلاه و   

ت ومكافآت وتعویضات في حال نص علیها القانون أو التنظیم، واستحقها الموظف لقیامه بالعمل وبدلا

تها ــــأهمیو تدریجاتهایة باختلاف نوع الوظیفة و ـــــــالذي یلزم القانون استحقاقها، وتختلف هذه المزایا الوظیف

  .في الإدارة 

التي تتقرر للموظف العام أثناء تأدیة ویتضح مما سبق عرضه حول الراتب أنه من أبجل الحقوق  

مهامه، لذا فإنه یحظى بحمایة قانونیة ممیزة، بحیث لا یمكن أن یخضع هذا الراتب لأي تغییر أو تعدیل 

تدعیم وظف العام یحتاج لتحفیز مستمر  و غیر أن الم. بالنقصان إلا في الأحوال التي ینص علیها القانون

متطلبات الحیاة المتزایدة ، و ضمان العیش الكریم له ولأسرته، لذا لا مادي متواصل یساعده على مواجهة 

بد من مراجعة الراتب بالزیادة بین فینة و أخرى، لخلق روح تضامن الدولة مع مستخدمیها، حتى لا یكونوا 

باسم بمناسبة الوظائف التي یشغلونها و الطرق غیر المشروعة لتحصیل الأموال تباعاو عرضة للفساد، 

  .ارة المستخدمة، مما یؤثر سلبا على مصداقیتها وفعالیتها الإد

أن الموظف القائم بشؤون الصفقات العمومیة وتراتیبها هو أكثر إلى ا المقام ذووجب التنویه في ه  

موظف بحاجة للتحفیز المالي والمادي والزیادة في الراتب، لأن تحت تصرفه وفي عهدته أموال طائلة 
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محل الصفقات، وعدم كفایة راتبه قد تسول لأصحاب النفوس الضعیفة سوء لتنفیذ مختلف المشاریع

استغلال هذه الأموال لأغراض غیر المصلحة العامة، كاختلاسها أو تبدیدها وصرفها في أغراض 

  .شخصیة والعبث بها، هذا من جهة 

مغریات من ومن جهة ثانیة، فإن الموظف العام في مجال الصفقات العمومیة إجمالا لا یسلم  

كثیرا و للحصول على امتیازات تفضیلیة، الموردینمن المقاولین و المرشحین للصفقاتوابتزاز المتقدمین و 

غالبا ما یكون سوء ظروفه المادیة مبررا لوقوعه في الفساد، لذا وجب و .ما یكون عرضة للرشوة بمناسبتها 

دوریة وتعزیزه بإصلاحات تاج للتفعیلالراتب تحدیدا یحو ، مراعاة هذا الجانب الهام من حیاة الموظف

ساد، ومن ثم  وقایة الوظیفة العامة من كل ــــــــمالیة وتقیه من شر الفـــــــالكفایة الف العامــــــلموظتضمن ل

  . سوء استغلال 

الصدد أن الموظف العام إجمالا في هذاوجبت الإشارة: 24الحمایة القانونیة في المجال الاجتماعي/د

منه القائم على تراتیب الصفقات العمومیة على وجه الخصوص، یحظى بحمایة قانونیة ممیزة في إطار و 

، ومختلف میادین الحمایة 25ممارسة الوظیفة، تنصب هذه الحمایة أساسا على حقوقه الشخصیة

یتكفل ، تحفظ له حقوقه الإنسانیة، و تمكنه من ممارستها بكل حریة دون قید أو شرط، و 26الاجتماعیة

  .القانون بحمایتها و معاقبة كل مساس أو إخلال بها

ذلك أن الحمایة القانونیة لهذه الحقوق تحسس الموظف العام بأهمیته و قیمته الإنسانیة، و أنه   

فرد له كیان خاص به یحتاج لحفظ كرامته، لا مجرد أداة تابعة للدولة لأداء نشاطاتها، وهذا الشعور 

سانیة من شأنه أن یحفز ویدفع بالموظف إلى النزاهة والاستقامة حتما في أداء مهامه بالقیمة والكرامة الإن

الوظیفیة، التي لا محالة سیحرص كل الحرص على حفظها لأن سمعتها من سمعته وكرامته، فیتجنب 

  . الفساد بكل أشكاله حفاظا على كرامة وظیفته لأنها من كرامته الشخصیة 

والمستجدات الحاصلة في عیلها المستمر بتجدیدها وتكییفها وتففكفالة هذه الحقوق بتكریسه

مختلف مناحي الحیاة، یعد من سبل تعزیز الحمایة القانونیة للموظف العام، ووقایته وحمایته من كل فساد 

ظاهر حمایته الاجتماعیة، محدق، خاصة وأن الفساد ینخر في نقاط ضعف الموظف العام ولعل أهمها م

ن ضعف الأنظمة الاجتماعیة وعدم كفالتها من الدولة وأجهزتها أو سوء إدراجها، تعد أهم الواقع أوأثبت

  .أسباب تفشي الفساد 

سبل تعزیز الحمایة القانونیة للموظف العام القائم على الصفقات العمومیة ووقایته من الفساد / ثالثا 

ابیر وإجراءات من شأنها أن تدحمایة للموظف العام من مختلف أشكال الفساد، یتطلب الأمر اتخاذ

بخاصة في مجال الصفقات العمومیة، باعتبارها أهم كل فساد مرتقب و موقفه القانوني، وقایة له من تعزز

لذا نص المشرع الجزائري على وجوب اتخاذ تدابیر وقائیة في هذا الشأن، . الماليو بؤر الفساد الإداري 

  .الموظفین وحث على إیجاد أطر جدیدة لدرء الفساد عن 
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  :المتخذة في هذا الصدد وذلك على النحو التالي وعلیه سیتم التعرض لأهم السبل

  وجوب التقید بالتدابیر المتعلقة بالتوظیف و المنصوص علیها تحدیدا في قانون الوقایة من الفساد / 1

د مفهوم الموظف جبت الإشارة إلى أن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لم یكتف بتحدیو :ومكافحته 

العام، بل نص على وضع بعض التدابیر الوقائیة في القطاع العام في الباب الثاني منه، وخص قطاع 

التوظیف تحدیدا بجملة من التراتیب، وهذا بتبیانه للعناصر الواجب مراعاتها في انتقاء الموظفین 

ة والاستقامة، تجنبا ووقایة العمومیین وعملیة توظیفهم، حتى تسند الوظائف لأشخاص تتصف بالنزاه

ومن ذلك القائمین على الصفقات وعملیة ء تسیر أو سوء استغلال أو فساد، للمرفق العام من أي سو 

  .27إبرامها وإتمام إجراءاتها بمختلف المصالح المتعاقدة، والتي یجب أن تسند للموظفین الأكفاء

ناد مهمة إبرام الصفقات العمومیة والإشراف على إسإذ یتوجب على الإدارات المتعاقدة الحرص        

على إجراءاتها وتتبع عملیة تنفیذها وكذا مراقبتها، وكل ما یتعلق بشؤونها لموظفین أكفاء، ولهم الخبرة 

العملیة الكافیة التي تمكنهم من استغلال هذه الأداة في إشباع الحاجات العامة الاستغلال الأمثل، العلمیة و 

  .بكل ما یتعلق بالصفقة من قانون وتنظیم وتدابیر وحلول عملیة ومالیة ولهم درایة تامة 

متجددة لدعم الجانب الأخلاقي وهذا ما یتطلب إدراج الموظفین ضمن برامج تكوینیة مستمرة و   

العمومیة أداة قانونیة بما یكفل انضباطهم في أداء مهامهم بجودة عالیة، خاصة وأن الصفقات، الوظیفيو 

أسالیب الإبرام وإجراءات الرقابة قانوني عرضة للكثیر من التعدیل والإثراء في المفاهیم و مها النظامتمیزة و 

  .وسبل الإشراف على تنفیذها 

بالإضافة إلى وجوب ضمان أجر ملائم وتعویضات كافیة لهم، لأنه لا یمكن محاربة الفساد   

جهة متاعب الحیاة والمعیشة تشكل بخفض رواتب الموظفین، خاصة وأن العجز المادي للموظفین في موا

محل تصرفهم، ومن ثم سوء استغلال العامأو نهب المال، الذریعة الكبرى لتلقیهم أموالا وراء الستار

، لاسیما مع كثرة الإعتمادات المالیة المخصصة م الذي ینفقونهالوظیفة التي یشغلونها والمال العا

  .للصفقات العمومیة تحدیدا 

بین الترتیبات من: الموظف العام المحددة في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته ضبط التزامات/ 2

القانونیة التي اتخذها هذا القانون، وقایة للموظف العام إجمالا ومن ثم القائم على الصفقات العمومیة 

وظیفي والتي تحدیدا، من كل فساد یشوب مهامه الوظیفیة أو النیابیة، ضبط التزاماته في مجال أدائه ال

وهي التزامات من شأنها أن . المصالح تعارضعنبالإبلاغكذاو ،بالممتلكاتأساسا بالتصریحتتعلق 

  .تعزز الحمایة القانونیة للموظف العام إذا تقید بتراتیبها، وتكون له ردا عن كل شبهة فساد 

سیة والشؤون العمومیة، وحمایة قصد ضمان الشفافیة في الحیاة السیا: التصریح بالممتلكاتبلتزام الا / أ

الممتلكات العمومیة، وصون نزاهة الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة، یلزم الموظف العمومي بالتصریح 

بممتلكاته، من خلال اكتتاب تصریح بالممتلكات خلال الشهر الذي یعقب تاریخ تنصیبه في وظیفته أو 

  فــــــــصریح فور كل زیادة معتبرة في الذمة المالیة للموظــــــــذا التعلى أن یجدد ه. خابیة ــــــــبدایة عهدته الانت
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  .28العمومي، كما یجب التصریح بالممتلكات أیضا عند نهایة العهدة الانتخابیة أو عند انتهاء الخدمة

مكافحته بینت أن التصریح بالممتلكات من قانون الوقایة من الفساد و 5ووجب التوضیح أن المادة

، ولو في الشیوع، داخل ري یحوزها المكتتب أو أولاده القصي جردا للأملاك العقاریة والمنقولة التیحتو 

و أن أي . 29و خارجه، على أن یحرر هذا التصریح طبقا للنموذج المحدد عن طریق التنظیم/الوطن أو

  .30خرق لهذا الالتزام یعرض الموظف للمساءلة الجزائیة

حالةفيالرئاسیةالسلطةبإخبارملزمالعموميالموظفأنو مفاده: الحالمصتعارضعنالإبلاغ/ ب

تلتقيأو هباتموجوداتأومشاریعأواستثماراتأو،آخروظیفيعملأوأخرىأنشطةهلكانما إذا

أنیقتضيكمابهما،الإخلالحالةفيعقوباتالمشرععلیهماورتبیزاوله،  الذيالعموميالنشاطمع

ممارستهعلىیؤثرأنالعامةالمصالحمعالعموميللموظفالخاصةالمصالحتعارضشأنمنیكون

النیابةعاتقعلىإثباتها عبئایبقىالتيالمسألةهذهتقدیرالموضوعلقاضيویرجععادي،بشكللمهامه

فیهفرضالذياتللتصریح بالممتلكخلافاالإخبار،طریقةیحددلمالجزائريالمشرعكانذاإ و العامة،

أولاالإخباریتمأنالجائزمنذلكومعالإثبات،أجلمنالأقلعلىكتابةذلكیتمأنفالأصلالكتابة،

فقات العمومیة على الموظف ـــــــــسه الالتزام الذي أوجبه قانون الصــــــــوهو نف.31كتابةثبیتهـــــــــتثمشفاهة،

  .القائم بشؤونها 

بالرغم من أن المرسوم الرئاسي : قید بتدابیر الوقایة الواردة في قانون الصفقات العمومیةوجوب الت/ 3

خصص القسم الثامن من الفصل الثالث المتعلق بإبرام الصفقات العمومیة من الباب الأول 247- 15رقم 

م الصفقات العمومیة، منه، لمكافحة الفساد، غیر أنه اكتفى بإدراج جملة من التدابیر الوقائیة في مجال إبرا

غیر مشروع في إجراءاتها درءا لأي فساد أو تجاوزوكذا في عملیة التقدم للمنافسة والمشاركة فیها، 

  .والتراتیب القانونیة المقررة لعملیة الانتقاء

ومي یشارك في إبرام أو مراقبة أووأهمها أفاد بأنه عندما تتعارض المصالح الخاصة لموظف عم

، يمیة مع المصلحة العامة، ویكون من شأن ذلك التأثیر في ممارسته لمهامه بشكل عادتنفیذ صفقة عمو 

   ،وقایة من حدوث جرائم فساد. 32فإنه یتعین علیه أن یخبر سلطته السلمیة بذلك ویتنحى عن هذه المهمة

  . وتفادیا من أن یقع الموظف العمومي في مثل هذا الحظر

وذلك بضبط دور مختلف أجهزة الرقابة : على الصفقات العمومیةتفعیل عملیة الرقابة الإداریة / 4

وهذا بمنحها الصلاحیات القانونیة الضروریة الإداریة التي تخضع لها الصفقات العمومیة إجمالا،

والواسعة للقیام بهامها، وهذا من خلال الجمع بین كل من تدابیر الوقایة والحمایة، وإجراءات المعالجة 

والردع المتعلقة بالموظفین القائمین على الصفقات العمومیة، ومن ثم  قفل باب التلاعب ووسائل المتابعة

  .على الفاسدین 

وعلیه لابد من جعل الرقابة الإداریة الممارسة من قبل مختلف لجان الصفقات العمومیة ملزمة 

  حتىرقابتهاوامتداد إلزامیة نتائج هات الإداریة الوصیة علیها إن وجدت، ـــــــــلكل من الإدارات المتعاقدة والج
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  .إلى هیئات وأجهزة الرقابة المالیة

وفي سبیل ذلك لابد من تمتع أجهزة هذه الرقابة بالاستقلال الكافي مادیا وبشریا للقیام بمهامها 

بكل حیاد وموضوعیة، وتزویدها بوسائل قانونیة ملزمة وآلیات فعالة لمواجهة لاسیما الرقابیة منها،

لها مساعدة مختلف الأجهزة الإداریة على تحسین ىحتى یتسنلات المرتكبة من قبل الموظفین،الإخلا

.أداء القائمین على الصفقات العمومیة، وتقویة شفافیة تصرفاتهم ونشاطاتهم تجنبا لكل فساد 

میة، تجنبا لأي تجاوزات من قبل القائمین على الصفقات العمو : ضبط دفاتر شروط الصفقات العمومیة/5

وسدا لمعظم ثغرات الفساد لابد من ضبط دفاتر شروط الصفقة المزمع إبرامها، و تحدید معاییر انتقاء 

ونین القائمین علیها، لأنهم ملزملأي تلاعب و تجاوز من قبل الموظفتجنباالمتعاملین المتعاقدین بدقة، 

  .33بالتقید بها ومراعاتها وإلا وصفت الصفقة بغیر القانونیة

للدولةالإداریةالأجهزةلتسییرالأساسیةالركیزةالموظفیعتبر: ضبط مدونات أخلاقیات الوظیفة/6

الراهنالوقتفيبهالاهتمامأصبحالدولة،خدمةفيیلعبهالذيالدورلهذاونتیجةأهدافها،وتحقیق

یأخذمبادئ الدینیة فیه،والوالأخلاقالقیمبجانبالاهتماموأصبحالأولویات،منأضحىبلأهمیةأكثر

للموظف الأخلاقيالجانبترجیحلذا لابد منالإداریة،أهداف الهیاكلأغراض و لتحقیقاكبیر احیز 

بها، وحثه على یتصفأنیجبالتيالعلیاوالمثلالفاضلةالقیمبغرسالعمل على إصلاحه، وذلكو 

  .تكریسها في تعاملاته الشخصیة والوظیفیة ارتقاء بإنسانیته

ذلك أن جل أسباب الفساد وبخاصة في الصفقات العمومیة مردها تدني المستوى الأخلاقي ونقص 

لذا كان لابد من مواجهة . ل الرداءة والدناءة محل النزاهة والاستقامة لو الوازع الدیني للقائمین علیها، وح

فنص قانون الوقایة لتفشي،باوسمح للفساد الذي أثر سلبا على العمل الإداريهذا الاضمحلال الأخلاقي 

لائم ـــــــــوقواعد سلوكیة تحدد الإطار السلیم والنزیه والم، ع مدوناتـــــــمن الفساد ومكافحته على وض

  .العمومیةللوظائف 

من قانون الصفقات العمومیة على أن سلطة ضبط الصفقات 88فعلى سبیل المثال أفادت المادة 

، تعد مدونة أدبیات وأخلاقیات المهنة للأعوان العمومیین المتدخلین 34مالعمومیة وتفویضات المرفق العا

. وإبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام یوافق علیها الوزیر المكلف بالمالیةمراقبة،في 

كما یجب علیهم الإمضاء على تصریح،بحیث یطلع علیها هؤلاء الأعوان ویتعهدون باحترامها بموجب 

  .بالمدونةعلى أن یرفق نموذجا هذین التصریحین المصالح،صریح بعدم وجود تضارب ت

استكمالا للمنظومة : التدابیر المزمع اتخاذها في مشروع تعدیل قانون الوقایة من الفساد و مكافحته/ 7

مشروع قانون بالدراسة والمصادقة علىمجلس الوزراءته، قامالقانونیة المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافح

والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، وقد تم إعداد هذا النص لأجل 2006یكمل القانون الصادر في 

ئة الوطنیة للوقایة ـــــــــهام الهیـــــالذي قنن وأثرى م2016ع سنة ــــــــتور المراجـــــــــــشریع مع الدســـــــــة التــــــــمطابق

  . ومكافحتهساد ــــمن الف
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كما یتكفل ، القانون لیوضح ویعزز مهام وصلاحیات هذه الهیئةوفي هذا السیاق، جاء مشروع

مشروع القانون بالتوصیات التي وضعتها الهیئة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عقب تقییم 

  .یجابیةإتنتج بصفة السیاسة الجزائریة المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته، وهو التقییم المس

وفي هذا الصدد،  وما یهم موضوع الدراسة في حمایة الموظف العام ووقایته من الفساد، ینص 

وسیتم ،القانونیة للمبلّغین عن وقائع فساد على مستوى محیطهم المهنيمشروع القانون على الحمایة

لإطارات المسیرة محمیة بإجراءات وفي نفس الوقت تبقى ا.الفسادتطبیق هذه الوسیلة الإضافیة لمكافحة 

الذي یُخضع فتح أي تحقیق قضائي لإیداع شكوى من قبل الهیئات الاجتماعیة للمؤسسة ، قانون العقوبات

  35.أو الإدارة التي تكبدت الضرر

أن للمبلغین دورا جوهریا في كشف وقد قرر المشرع الجزائري اعتماد هذه الوسیلة إدراكا منه 

حقوق ، النزاهة المالیةالتي تهدد السلامة العامة، و الاعتداءاتوسوء الإدارة وغیرها من والاحتیال، الفساد

فقد ساعد المبلغون في إنقاذ . عن مثل هذه الجرائم الإنسان، والبیئة والقانون، بالإبلاغ عن معلومات 

غون على مخاطر ب یقدم المبلأرواح لا حصر لها و ملیارات الدولارات من الأموال العامة، وفي الغال

وفي بعض ، ، فقد یفصلون من أعمالهم، أو یحاكمون، أو یوضعون على قوائم سوداء، أو یعتقلونكبیرة

الأحیان یتعرضون للإعتداء أو القتل، وتقدیرا لدورهم في محاربة الفساد، تعهدت العدید من الدول بسن 

  .36قوانین لحمایة المبلغین عبر الاتفاقیات الدولیة

ع الموظف القائم على الصفقات بالتبلیغ عن أي یشجتن هذا التدبیر المتخذ من شأنه إوعلى ذلك ف

شبهة فساد تعترض أداءه الوظیفي، ویبلغ عن المفسدین وتجاوزاتهم للقانون، دونما أي خوف أو تردد لأن 

  .القانون سیوفر له الحمایة القانونیة اللازمة

  الخاتمة

قناة یتحرك فیها المال العام، كبرأتعتبر فقات العمومیة الصالمستخلص من هذه الدراسة أن 

، من أجل إشباع الحاجات العامة الدولة وأجهزتها في تنفیذ مشاریعهاباعتبارها أهم وسیلة تعتمد علیها 

أصبحت حقلا لموظفین القائمین علیهابعض ابالسلوكیات المشینة لتحقیق التنمیة في جمیع المجالات، و 

  .الأمر الذي یتطلب التصدي له والبحث عن السبل الكفیلة للحد منه لمالي و الإداري، خصبا للفساد ا

بإتباع وقمعهاالتجاوزات الحاصلة في مجال الصفقات العمومیة، وتجریمهاالخروقات و تحدید ف

ال حمایة المحمایتها و هو ضمان لا یستهان به في ، انونا وتوقیع العقاب المقرر لهاجراءات المحددة قالإ

غیر أن الفساد المتفشي في مجال . العام، وفعالیة أداة الصفقات العمومیة في تحقیق النفع العام

التي تعد معالجةالوضع آلیات قبلباعتبارها أولویة، هالبحث عن سبل الوقایة منالصفقات، یستلزم 

  .ها، والتي وجب أن تكون بدایتها من الموظف العام القائم بشؤونضرورة

وقایته من للموظف العام یعد أهم عوامل القانونیة التوصل إلى أن تعزیز إطار الحمایة فقد تم 

فواعلها رة والمواطن وكل عناصر الدولة على المال العام والإدامع وجوب توعیته بمخاطر الفسادالفساد، 
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الحاجات العامة، خاصة وأن الإدارة لا تساوي إلا ما یساویه الموظف العام الساهر على حمایة وإشباع . 

فبصلاحه تصلح الإدارة وبفساده تكون كذلك، لأن الإدارة إدارة أشخاص لا إدارة أشیاء ولاسیما في مجال 

  . الصفقات العمومیة 

ومنه وجب تقدیم بعض الاقتراحات من أجل تفعیل آلیة تعزیز الحمایة القانونیة للموظف العام 

  : مومیة، على النحو التالي وقایة له من الفساد في مجال الصفقات الع

لابد من الاهتمام بالموظف القائم على شؤون الصفقات العمومیة بالتأكید على المعاییر الموضوعیة -

بكل شفافیة و إجراءاتهاالخاصة بتعیینه بدایة، وتهیئته علمیا وعملیا لعملیة الإشراف على تراتیب الصفقة

  .حمایة له من كل أنماط الفساد  .ص لوظیفتهومصداقیة، وحثه على واجب التحفظ والإخلا

وجوب حرص الإدارات المتعاقدة على إسناد مهمة إبرام الصفقات العمومیة والإشراف على إجراءاتها - 

وكل ما یتعلق بتراتیبها لموظفین أكفاء، لهم الخبرة الكافیة التي تمكنهم من استغلال هذه الأداة في إشباع 

، ولهم درایة تامة بكل ما یتعلق بالصفقة من للمال العام المرصود لهاالأمثللالالاستغ، و الحاجات العامة

  .قانون وتنظیم وتدابیر وحلول عملیة، وقایة لها من الفساد 

الوظیفي للموظف في مجال الصفقات العمومیة بتحفیزه مادیا ومعنویا، ءداالعمل على تحسین الأ-

ى تكوینه زیادة لمداركه المعرفیة والعلمیة دوریا، مع تعزیز سبل ومراجعة نظام أجره بانتظام، والحرص عل

وتخل بسیادة ، في نفسه بأن مخاطر الفساد تمس كل المجالاتالعمیقبزرع الإیمان، وقایته من الفساد 

  . القانون وبكل القیم الدینیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، والثقافیة وحتى الحضاریة منها

المنتظم التقییم الدوري و وإتباعدونات أخلاقیات الوظیفة العامة واحترام قواعدها، ل بمتفعیل آلیات العم- 

بخاصة القائمین منهم على عملیة إبرام الصفقات العمومیة ، بالإضافة إلى تنظیم و للموظفین العمومیین ،

یة المال العام وأهمیتها في حمادورات تكوینیة وتحسیسیة وتوعویة حول الصفقات العمومیة وتراتیبها،

  .وترشید إنفاقه

ضرورة الإسراع بإدخال التعدیلات اللازمة على قانون الوقایة من الفساد ومكافحته حتى یكون أداة - 

خاصة وأن العدید من أحكامه تحدیدا،وجرائم الصفقات العمومیة إجمالا،جرائم الفساد لفعالة للتصدي 

  .لفساد المتفشيایكتنفها الغموض والقصور لمواجهة و معالجة 
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  الهوامش

یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر16المؤرخ في 247-15والمتمثل في المرسوم الرئاسي رقم -1

  .2015لسنة 50العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر 

لسنة14المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ،ج ر2006فیفري 20المؤرخ في 01-06القانون رقم -2

المعدل والمتمم للقانون رقم 2010أوت 26المؤرخ في 05-10، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 2006

المعدل والمتمم للقانون 2011أوت 2المؤرخ  في 15-11، وكذا القانون رقم 2010لسنة 50، ج ر 06-01

  .2011لسنة 44، ج ر 01-06رقم 

، یتضمن التصدیق ، بتحفظ ، 2004أفریل 19المؤرخ في   128-04وهذا بموجب المرسوم الرئاسي رقم -3

31الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك في على اتفاقیة

  .26، ج ر2003أكتوبر 

سي العام ، المتضمن القانون الأسا2006جویلیة 15المؤرخ في 03-06من الأمر رقم 4،7المادتان -4

  : توضیح راجع مزید من الول. 2006لسنة 46للوظیفة العمومیة، ج ر 

سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، / د-

  .وما بعدها 207، ص 2010الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

جرائم المال والأعمال،جرائم الفساد،(جیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني الو أحسن بوسقیعة،/ د-5

.وما بعدها 7،  الجزائر، دار هومة، الطبعة العاشرة،، ص ) جرائم التزویر

  .03-06من الأمر رقم 2المادة -6

  .45، ص 2010هنان ملیكة، جرائم الفساد، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة،/ د-7

28، ص 2011ندریة، دار الجامعة الجدیدة،ــــــــــتاح مطر، جرائم الفساد الإداري، الإسكـــــــــعصام عبد الف/ د-8

.وما بعدها

من قانون الصفقات العمومیة المتمثل في المرسوم الرئاسي رقم 165وجبت الإفادة في هذا الإطار أن المادة -9

من هذا المرسوم ، لجنة 6ى كل مصلحة متعاقدة مذكورة في المادة تحدث لد: " تنص على أنه 15-247

للصفقات تكلف بالرقابة القبلیة الخارجیة للصفقات العمومیة في حدود مستویات الاختصاص المحددة في 

  :وعلیه فهذه اللجان تتمثل في . "من هذا المرسوم 184و 173المادتین 

  ، ) ن ذات المرسوم م171المادة (اللجنة الجهویة للصفقات -

الطابع لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات -

  ، ) 174المادة (اللجنة البلدیة للصفقات -، )173المادة(اللجنة الولائیة للصفقات -، ) 172المادة ( الإداري 

محلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة ال-

  ) .175المادة (   172الإداري غیر المذكور في القائمة المنصوص علیها في المادة 

  .  علما وأنه لكل لجنة من هذه اللجان تشكیلة بشریة محددة ومنصوص علیها في قانون الصفقات العمومیة 

ة وزاریة لجنة قطاعیة للصفقات العمومیة تكون مختصة في حدود المستویات المحددة إذ تحدث لدى كل دائر -10

من قانون الصفقات العمومیة، لها صلاحیات في مجال تنظیم الصفقات العمومیة، وأخرى في 184في المادة 
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، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 190إلى 179كامها المواد من ـــــــــنظمت أح. مجال الرقابة علیها

  .اختصاصا وتشكیلا 

  .247-15من المرسوم الرئاسي رقم 173المادة -11

  .267، ص2001شحاته أبو زید شحاته، مبدأ المساواة في الدساتیر العربیة، مصر، دون دار نشر، / د-12

مؤرخ ال438-96والمنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28الدستور الجزائري الصادر في -13

أفریل 10المؤرخ في 03-02والمعدل بموجب  القانون رقم . 1996لسنة 76، ج ر 1996دیسمبر 7في 

نوفمبر 15المؤرخ في 19-08وكذا القانون رقم . 2002لسنة 25ج ر المتضمن التعدیل الدستوري،2002

2016مارس 6لمؤرخ في ا01-16وكذا القانون رقم . 2008لسنة 63المتضمن التعدیل الدستوري ج ر2008

  .2016لسنة 14المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر 

  .03-06من الأمر رقم 80حسب ما أفادت به المادة -14

وتطبیقا للمبدأین السابقین تسعى مختلف المصالح المتعاقدة لإسناد عملیة إبرام الصفقات العمومیة -15

كفاء من موظفیها وتسند لهم مهمة الإشراف على تراتیبها، للأشخاص ذوي الخبرة في هذا المجال، وتقتني الأ

علاوة على أن قانون الصفقات وفي معظم لجان الرقابة الداخلیة أو الخارجیة للصفقات، تعهد لذوي المناصب 

  .الوظیفیة المهمة لضمان فعالیة هذه الأداة إبراما و تنفیذا 

حق في التكوین وتحسین المستوى للموظف ال" :على أن03-06من الأمر رقم 38فقد نصت المادة -16

  " .الترقیة في الرتبة خلال حیاته المهنیةو 

  .03-06من الأمر رقم 104راجع المادة -17

والقوانین 03-06دراسة في ظل الأمر –عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في ضوء التشریع الجزائري / د-18

  .112، ص 2015الدولة ، جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر ، الأساسیة الخاصة مدعمة باجتهادات مجلس 

  .03-06من الأمر رقم 111إلى 106وبخاصة منها المواد من -19

، المركز مجلة دراسات في الوظیفة العامة، " نظام الترقیة في الوظیفة العمومیة " بلعرابي عبد الكریم ، / د-20

  .32، ص ) 45ص –21ص ( ، 2013،  دیسمبر 1، العدد 01المجلد، الجامعي نور البشیر بالبیض 

تماثل الرواتب یقصد به تساوي مقدارها عند تماثل الوظائف التي یشغلها الموظفون العمومیون من حیث -21

عناصرها الأساسیة، لذا یتعین استبعاد فكرة مساواة مرتبات جمیع الموظفین بصورة مطلقة، بصرف النظر عن 

  .فهم و مؤهلاتهم اختلاف وظائ

الخبرات ات الوظیفیة والمؤهلات العلمیة تدرج الرواتب  یقصد به تفاوت المرتبات وتدرجها حسب المسؤولی-22

م العملیة، لأن هذا التفاوت هو الذي یخلق روح الإبداع والابتكار لدى الموظفین العمومین، فیسعى كل واحد منه

  .رتبه لتحسین مؤهلاته، وتطویر خبراته لرفع م

  .وما یلیها 55، ص 1996علي خطار شطناوي، القانون الإداري الأردني، مصر، دار الفكر العربي، / د-23

  .03-06رقم من الأمر34و33راجع المادتین -24

قوقــــــالحسیاسي، و ــــــــماء الــــــیاسیة وأهمها  حریة الرأي والتعبیر، وحریة الانتـــــــــوالمتمثلة أساسا في الحقوق الس-25

  .... راب ــــــــــــعوي والحق النقابي وحق الإضمـــــــالجماعیة كالحق الج
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  .العجزالتأمین على حوادث العمل و الطفولة،والتي تنصب أساسا على التأمین على المرض والأمومة و -26

  :یضا و راجع أ.المعدل والمتمم 01-06من القانون رقم 3طبقا للمادة -27

خالف عقیلة، الحمایة الجنائیة للوظیفة الإداریة، رسالة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر -

  .وما بعدها 247، ص 2009-2008بن یوسف بن خدة ، 

  .ل والمتمم المعدالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم 4طبقا لما أفادت به المادة -28

والمحدد كیفیات التصریح2006بر نوفم22المؤرخ في 415-06المتمثل في المرسوم الرئاسي رقم -29

ة من الفساد من قانون الوقای6بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 

  .74مكافحته ، ج ر 

  .المعدل و المتمم المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 01-06من القانون رقم 36راجع المادة -30

یلتزم الموظف العمومي ": المعدل و المتمم بقولها 01-06من القانون رقم 8وهذا ما نصت علیه المادة -31

بأن یخبر السلطة الرئاسیة التي یخضع لها إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة ، أو أن یكون 

  ".ين ذلك التأثیر على ممارسته لمهامه بشكل عادمن شأ

  .247-15من المرسوم الرئاسي رقم 90طبقا للمادة -32

منه وضع دفاتر الشروط الإداریة 26اشترط قانون الصفقات العمومیة في المادة وعلى هذا الأساس-33

ا بدقة، للاعتماد علیها في تقریر هئلمختلف أنواع الصفقات على أن تحین بانتظام، تضبط معاییر ومقاییس أدا

مع إلزام مجموع الإدارات المعنیة بإبرام صفقات عمومیة بضبط دفاتر الشروط ،مطابقة الإنجاز وتنفیذه من عدمه

  . لأي تجاوزاتاالخاصة بصفقاتها المبرمة درء

فقات العمومیة إجمالا آلیة جدیدة للوقایة من الفساد في مجال الص247-15استحدث المرسوم الرئاسي رقم -34

منه ، 213شأة بموجب المادة المنق العامــــــــضات المرفــــــــــط الصفقات العمومیة وتفویــــــــــــسلطة ضبتتمثل في 

على . ض المرفق العام ــــــــــفقات العمومیة و تفویـــتتولى العدید من الصلاحیات الهامة المتعلقة بمجال الصبحیث

  .تنظیم وكیفیات سیر سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام بموجب مرسوم تنفیذي أن یحدد

الموافق 2018دیسمبر 27الیوم الخمیس نقلا عن وثیقة النص الكامل لبیان مجلس الوزراء المنعقد یوم -35

، تمت زیارته یوم www.radioalgerie.dz، المنشورة على موقع الإذاعة الجزائریة 1440ربیع الثاني 19ل

  .17:33على الساعة 28/2/2019
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